
 
 

 2006لسنة ) 13(التعدیل الأول لقانون الاستثمار رقم  قانون
 2009تشرین الاول  13الثلاثاء  :التاریخ

 
 باسم الشعب

 مجلس الرئاسة
  

 
من ) ثالثا(والبند ) 61(من المادة ) أولا(إلى أحكام البند  بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق علیھ مجلس الرئاسة واستنادا

 .الدستور نم) 73(المادة 
 :صدر القانون الأتي

  
 

 2009لسنة )      (رقم 
 2006لسنة  (13) قانون التعدیل الأول لقانون الاستثمار رقم

  
 

   – 1 –المادة 
 (2006لسنة  13القانون الاصلي رقم  تبقى نفس المادة في( لایعمل بتعدیل ھذه المادة 

  
 

 (2006لسنة  13القانون الاصلي رقم  نفس المادة في تبقى( لا یعمل بتعدیل ھذه المادة    – 2 –المادة 
  

 
  

 
  

 :من القانون ویحل محلھما ما یأتي (5(من المادة ) ثانیا(و ) أولا(یلغى نص البندین  -  3 –المادة 
لھا رئیسھا غیر المنتظمة في إقلیم ھیئات استثمار تتمتع بالشخصیة المعنویة ویمث تشكل في الأقالیم والمحافظات - أولا          

وتشجیع , والتخطیط الاستثماري ,وتمول من موازنة الإقلیم أو المحافظة ولھا صلاحیات منح إجازات الاستثمار, یخولھ أو من
 .بالتنسیق مع الھیئة الوطنیة للاستثمار لضمان حسن تطبیق القانون ولھا فتح فروع في المناطق الخاضعة لھا, الاستثمار

  -ثانیا         
خمسة سنوات باقتراح من المحافظة غیر  (5(س الھیئة موظف من ذوي الخبرة والاختصاص یعین بدرجة مدیر عام لمدة یرأ - ا

 .ویكون رئیسا لمجلس إدارة الھیئة المنتظمة باقلیم وبموافقة رئیس مجلس الوزراء
یم أو المحافظة غیر المنتظمة في خمسة سنوات من قبل الإقل) 5(عام لمدة  لرئیس الھیئة نائب یعین بدرجة معاون مدیر -ب

 .نائبا لرئیس مجلس الإدارة ویكون, إقلیم
 .فیھم رئیس الھیئة ونائبھ سبعة أعضاء بمن) 7(للھیئة مجلس إدارة یتألف من  -ج



ملین في اثنین من موظفي الإقلیم أو المحافظة غیر المنتظمة في إقلیم من العا یعین الإقلیم والمحافظة غیر المنتظمة في إقلیم -د
 .ثلاث سنوات) 3(لمدة  أعضاء غیر متفرغین في مجلس الإدارة, لا تقل درجاتھم الوظیفیة عن مدیر, ذات العلاقة الدوائر

اقتراح من رئیس الھیئة ثلاثة أشخاص من القطاع الخاص ومن  یعین الإقلیم والمحافظة غیر المنتظمة في إقلیم بناء على -ه
بالشرف أو  وغیر محكوم علیھم بجنایة او جنحة مخلة, على شھادات جامعیة أولیة في الأقل وحائزین ذوي الخبرة والاختصاص

 .وفقا للنظام الداخلي للھیئة وتحدد مكافأتھم, سنوات) 3(أعضاء في مجلس الإدارة لمدة , أشھر إفلاسھم
یس او نائب او اعضاء ھیئة واعضاء مجلس المحافظة تولي منصب رئ لایحق للمحافظ او نائبھ او معاونیھ او رئیس -ز 

 . او المحافظة غیر المنتظمة في اقلیم الاستثمار في الاقلیم
الاقلیم او المحافظة غیر المنتظمة في اقلیم ان یكونوا من ذوي الخبرة  یشترط في جمیع اعضاء ھیأة الاستثمار في - و

بجنایة او  اختصاص الھیئة وغیر محكوملاتقل عن سبع سنوات وحائزین على شھادة جامعیة تتناسب و والاختصاص لمدة
 . جنحة مخلة بالشرف او اشھر افلاسھ

   للاستثمار ھیئة الاستثمار في المحافظة غیر المنتظمة باقلیم بالتنسیق مع الھیئة الوطنیة یكون تعیین واقالة رئیس واعضاء-ح
  

 
 :یأتي من القانون ویحل محلھ ما) 10(یلغى نص المادة  –4 –المادة 

والتسھیلات والضمانات ویخضع للالتزامات المنصوص  یتمتع المستثمر العراقي والأجنبي بجمیع المزایا –أولا  – 10 –دة الما
 . علیھا في ھذا القانون

اسس احتسابھ وفق نظام خاص  للمستثمر العراقي و الأجنبي حق تملك الأراضي والعقارات العائدة للدولة ببدل یحدد -ا -ثانیا
 .والخاص لغرض إقامة مشاریع الإسكان حصرا للقطاعین المختلط   الأراضي والعقارات العائدة ولھ حق تملك

 إلى حین تنفیذ المستثمر الأجنبي التزاماتھ وبتأیید من ھیئة الاستثمار المانحة توضع إشارة عدم تصرف على سند الملكیة -ب
 . للاجازة

 . وبعدم المضاربة بھما, أو العقار  ملكت من اجلھ الأرضیلتزم المستثمر العراقي والأجنبي بالغرض أللذي  -ج
في تنفیذ التزاماتھ ضمن المدة ,ألذي تملك أرضا أو عقارا بموجب ھذا القانون  في حالة إخفاق المستثمر العراقي والأجنبي -د

وبناء على طلب من الھیئة  تتولى دائرة التسجیل العقاري, في الاتفاق المبرم مع ھیئة الاستثمار المانحة للاجازة المحددة
 .مالكھا السابق مقابل إعادة بدل البیع إلیھ إلغاء التسجیل وإعادة الأرض أو العقار إلى, المذكورة

 في الاتفاق وبیعھا أو إیجارھا إلى   بتشیید الوحدات السكنیة خلال الفترة المحددة یلتزم المستثمر العراقي والأجنبي   -ه
ببقیة أجزاء المشروع الإسكاني طیلة  وللمستثمر العراقي والأجنبي إن یتصرف. صدر لھذا الغرض المواطنین وفقا لتعلیمات ت

 .معھ فترة الاجازة وفق شروط الاتفاق المبرم
الدولة أو من القطاعین الخاص والمختلط لغرض  للمستثمر العراقي والأجنبي حق إستئجار الأراضي والعقارات من -ا -ثالثا

 خمسین سنة قابلة للتجدید بعد) 50(لا تزید على مدة الاجازة والتي لا تزید مدتھا عن  ستثماریة علیھا لمدةإقامة المشاریع الا
 . مراعاة طبیعة المشروع والجدوى الاقتصادیة منھ

لیم أو الإق للاجازة الاتفاق مع المستثمر العراقي أو الأجنبي على عودة المشروع إلى الدولة أو لھیئة الاستثمار المانحة -ب
 .الواردة في الاتفاق المبرم معھ المحافظة غیر المنتظمة في إقلیم بعد انتھاء مدة الاجازة وبالشروط

المشروع الاستثماري كلا أو جزءا خلال مدة الاجازة إلى أي مستثمر عراقي أو  للمستثمر العراقي أو الأجنبي إن ینقل ملكیة -ج
أخر بعد موافقة الھیئة  لجدید العمل في المشروع في الاختصاص ذاتھ أو في اختصاصعلى إن یواصل المستثمر ا, أخر أجنبي

في الحقوق والالتزامات المترتبة علیھ بموجب ھذا القانون  ویحل المستثمر الجدید محل المستثمر السابق, المانحة للإجازة
مدة تمتعھ  قي أو الأجنبي لملكیة المشروع خلالفي حالة نقل المستثمر العرا. المستثمر المذكور وإحكام الاتفاق المبرم مع

  .بالتمتع بھا حتى انقضاء تلك المدة فان المستثمر الجدید یستمر, بالمزایا والتسھیلات والضمانات الممنوحة لھ
وبناء  أرضا او الاجنبي على بقاء المشروع الاستثماري ملكا للمستثمر   المستثمر العراقي للھیأة المانحة للاجازة الاتفاق مع  -د

بعد انتھاء فترة الاجازة دون التمتع بالمزایا  أو بناء حسب مااذا كان المشروع اسكانیا او غیر اسكاني على التوالي والتعاقب
 .القانون والتسھیلات والضمانات الواردة في ھذا

لإغراض أقامة المشاریع الإستثماریة  العراقي والأجنبي تستثنى الاجرات الخاصة بإیجار عقارات الدولة للمستثمر -اولا –رابعا 
تحدید  أو أي قانون أخر یحل محلھ ویتم 1986لسنة ) 32(قانون بیع وإیجار أموال الدولة رقم  بموجب ھذا القانون من إحكام

 .أسس احتساب بدل الإیجار وفق نظام یصدر لھذا الغرض
الإسكان بموجب ھذه  لعراقي والأجنبي لإغراض أقامة مشاریعالاجرات الخاصة ببیع عقارات الدولة للمستثمر ا تستثنى - -ثانیا

 .أو أي قانون أخر یحل محلھ 1986 لسنة) 32(من إحكام قانون بیع وإیجار أموال الدولة رقم , المادة
  

 
 (2006لسنة  13تبقى نفس المادة في القانون الاصلي رقم  ) لایعمل بتعدیل الفقرة اولا من ھذه المادة -أولا – 5 –المادة 

 :القانون ویحل محلھ ما یأتي 11من المادة ) ثانیا(من البند  (ا(یلغى نص الفقرة  -ثانیا
المساھمة الخاصة  العراق للأوراق المالیة بالأسھم والسندات المدرجة فیھ واكتساب العضویة في الشركات التداول في سوق - ا



 . المذكورة ركاتولا یمنع من ذلك وجود عقارات ضمن موجودات الش, والمختلطة
  

 
 :محلھ ما یأتي من القانون ویحل) 20(من المادة ) رابعا(یحذف البند  – 6 –المادة 

من رئیس ھیئة الاقلیم او المحافظة غیر المنتظمة في  عند رفض طلب التاسیس فلصاحبھ ان یطلب اعادة النظر فیھ - ا - رابعا
 سبعة) 7(ر الرفض وعلى رئیس الھیئة المعنیة البت في الطلب خلال من تاریخ تبلغھ بقرا خمسة عشر یوما) 15(اقلیم خلال 

 .ایام من تاریخ تسجیلھ في مكتبھ
خمسة عشر یوما من تاریخ صدور قرار الرفض وعلى ) 15(للاستثمار خلال  لصاحب الطلب الاعتراض لدى الھیئة الوطنیة -ب

 ,للاستثمار تسجیلھ في مكتب رئیس الھیئة الوطنیةخمسة عشر یوما من تاریخ ) 15(الاعتراض خلال  الھیئة البت في
) 15(فلصاحبھ ان یطلب من الھیئة اعادة النظر فیھ خلال  اذا رفضت الھیئة الوطنیة للاستثمار طلب التاسیس المقدم الیھا -ج

 خ تسجیلھ فيسیعة ایام من تاری) 7(وعلى الھیئة ان تبت في الطلب خلال , بقرار الرفض خمسة عشر یوما من تاریخ تبلغھ
خمسة عشر یوما من تاریخ التبلغ  (15(ویكون قرارھا قابلا للاعتراض علیھ لدى مجلس الوزراء خلال , مكتب رئیس الھیئة

 .بھ
  

 
 :یأتي من القانون ویحل محلھ ما) 23(یلغى نص المادة  – 7 –المادة 

والبلدیات في المحافظات توفیر الأراضي والعقارات  على وزارات المالیة والبلدیات والإشغال العامة والزراعة وأمانة بغداد
وتتولى , واستخداماتھا وإعلام الھیئة الوطنیة بارقامھا ومساحاتھا وعائدیتھا وجنسھا, الاستثماریة الصالحة لاقامة المشاریع

 .القانون الھیئة تخصیصھا إلى المستثمرین العراقیین والأجانب على وفق
  : من القانون الاصلي) احكام عامة ( السابع تضاف مادة جدیدة الى الفصل 

والبلدیات في المحافظات والھیئات والدوائر غیر  تلزم وزارات المالیة والبلدیات والاشغال العامة وامانة بغداد: مادة جدیدة 
ومساحاتھا  ة بارقامھاوالعقارات الصالحة لاقامة المشاریع الاستثماریة واعلام الھیئة الوطنی المرتبطة بوزارة توفیر الاراضي

المستثمرین العراقیین والاجانب وفق نظام تقترحھ  وعائدیتھا وجنسھا واستخداماتھا وتتولى الھیئة الوطنیة تخصیصھا الى
 . الوزراء الھیئة الوطنیة وبموافقة مجلس

  
 

 :یأتي من القانون ویحل محلھا ما) 32(یلغى نص المادة  – 8 –المادة 
القائمة والعاملة وبطلب من ادارتھا وموافقة الھیئة  لقانون على مشاریع القطاع المختلط والقطاع الخاصتسري احكام ھذا ا - أ

 . دون اثر رجعي
بكافة المزایا والتسھیلات  مشاریع القطاع العام المتعاقد على تأھیلھا أو تشغیلھا مع القطاع الخاص والمختلط تشمل -ب

التي تم التعاقد علیھا قبل نفاذ ھذا القانون على أن لا یترتب على  ذلك على المشاریعوالضمانات الواردة في القانون ویسري 
 . أیة رسوم أو ضرائب مستحقة علیھا قبل نفاذ ھذا القانون الإعفاء من, ذلك

  
 

 الأسباب الموجبة
خاصة في قطاع الاسكان , قللاستثمار في العرا  للاستثماروخلق مناخ مشجع من اجل تسھیل وتنظیم العمل في الھیئة الوطنیة

التنمیةالاقتصادیة واعادة الاعمار في  المعوقات القانونیة التي تعترض سبیلھ مما ینعكس ایجابا على تسریع عملیة وازالة
 . العراق

 .شرع ھذا القانون            
  

 
 

 


